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تداخل أركان العقد والالتزام دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين الإماراتي 
والكويتي

سعد محمد الهاجري)))
صالح أحمد اللهيبي)))

تاريخ الاستلام: 12-04-2023              تاريخ القبول: 2023-05-28

ملخص البحث:

يثــورَ الخلــط فــي التشــريع والفقــه والقضــاًء بيــن مفهومــي العقــد والالتــزام، وهــو خلــط ناًشــئ 
ــن  ــة بي ــأن العلاق ــة بش ــة اللا�يني ــر باًلمدرَس ــث المتأث ــي الحدي ــه العرب ــي الفق ــاًـدة ف عــن نظــرة س
المفهوميــن، نظــرة نقــوم علــى اختــزال العقــد فــي أنــه وســيلة لإنشــاًء الالتــزام، فاًلعقــد، وفــق هــذه 
ــاً أو  ــاً أو نقله ــاًت أو �عديله ــى إنشــاًء الالتزام ــره عل ــف �صــرف يقتصــر أث النظــرة، هــو باًلتعري

إلغاًؤهــاً، حتــى قيــل أن محــل العقــد هــو إنشــاًء الالتــزام

ــاً  ــر فيه ــاًت أو التأثي ــاًء الالتزام ــيلة لإنش ــض وس ــه مح ــد بجعل ــة للعق ــرة الاختزالي ــذه النظ ه
باًلتعديــل والنقــل والإلغــاًء، �ر�ــب عليهــاً أن أرَكاًنــاًً �شــكل جــزء مــن ماًهيــة العقــد، وهــي المحــل 
والســبب، بــاًت يشــاًرَ إليهــاً فــي العديــد مــن التشــريعاًت ومبــاًدئ القضــاًء وشــروحاًت الفقــه علــى 
ــذه  ــد التعــرض له ــن المســتمر عن ــس والتباًي ــن اللب ــة م ــر حاًل ــاً يثي ــو م ــزام، وه ــاً أرَكاًن للالت أنه

ــزام ــد أو الالت ــن أرَكاًن العق ــاً ضم ــة �صنيفه الأرَكاًن ومحاًول

ــاً،  ــث طبيعتهم ــن حي ــزام م ــد ولا الالت ــة العق ــع حقيق ــق م ــرة لا �تواف ــذه النظ ــي أن ه وبديه
ــق  ــد �حق ــه المشــرع عن ــراً ير�ب ــه أث ــزام، بوصف ــاًً، والالت ــاًً إرَادي ــاًً قاًنوني ــه �صرف ــد، بوصف فاًلعق
ــة الخلــط  ــاًً، وهــو مــاً يأبــى اســتمرارَ حاًل ــاًً جذرَي أحــد مصــاًدرَه، همــاً مفهومــاًن مختلفــاًن اختلاف
والتداخــل فيمــاً بينهمــاً �ــداخلاً جذرَيــاًً وصــل إلــى الأرَكاًن والماًهيــة، وهــو الخلــط والتداخــل الــذي 

يهــدف هــذا البحــث إلــى معاًلجتــه

ــاًرَ  ــي، آث ــرف القاًنون ــبب، التص ــل، الس ــزام، المح ــد، أرَكاًن الت ــة: أرَكاًن العق ــات الدال الكلم
ــد العق

كلية القاًنون – جاًمعة الشاًرَقة )الشاًرَقة – الإماًرَات العربية المتحدة(  (((

Saadalasfoor@gmail.com

كلية القاًنون – جاًمعة الشاًرَقة )الشاًرَقة – الإماًرَات العربية المتحدة(  (((
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المقدمة

�حظــى كل مــن نظريتــي العقــد والالتــزام بأهميــة كبــرى فــي الفكــر القاًنونــي الحديــث، ومــع 
ذلــك، فــإن هناًلــك فــي المدرَســة اللا�ينيــة ومــاً �أثــر بهــاً مــن �شــريع وقضــاًء وفقــه عربــي، خلـــاًً 
ــون  ــذي شــاًب القاًن ــط ال ــر ناًشــئ عــن الخل ــو أم ــزام، وه ــد والالت ــن العق ــي بعــض النواحــي بي ف
المدنــي الفرنســي قبــل �عديلــه فــي العــاًم 6)0) بيــن هذيــن المفهوميــن والمصـلحــاًت المر�بـــة 
بهمــاً، إذ كاًن القاًنــون المدنــي الفرنســي قبــل �عديلــه يســقط الأحــكاًم التــي �تعلــق باًلالتــزام بشــكله 
العــاًم علــى نظريــة العقــد بشــكلهاً الخــاًص، فلــم يخصــص باًبــاًً لآثــاًرَ العقــد علــى ســبيل المثــاًل، 
ــاً جــرى بمناًســبة  ــي الفرنســي إنم ــون المدن ــي القاًن ــزام ف ــف الالت ــإن �عري ــة أخــرى، ف ــن جه وم
�عريــف العقــد بأنــه ا�فــاًق يلتــزم بمقتضــاًه شــخص أو أكثــر نحــو شــخص آخــر، أو أكثــر بإعـــاًء 

شــيء أو باًلقيــاًم بعمــل أو باًلامتنــاًع عــن عمــل )جاًمعــة القديــس يوســف، ))0))

وهــذا الخلــط دفــع بعــض الفقهــاًء إلــى القــول إن بعــض النصــوص التــي �تحــدث عــن الالتــزام 
ــرع  ــاًه المش ــم يتلاف ــب ل ــو عي ــد، وه ــى العق ــير إل ــت �ش ــاً كاًن ــه إنم ــل �عديل ــون قب ــذا القاًن ــي ه ف
الفرنســي إلا فــي التعديــل الأخيــر الــذي أجــري علــى القاًنــون المدنــي الفرنســي فــي العــاًم 6)0)، 
حيــث كاًن الفصــل بيــن مفهومــي العقــد والالتــزام مــن أبــرز معاًلمــه )الخـيــب، 0)0)(، ولذلــك 
قيــل إن المشــرع الفرنســي فــي هــذا التعديــل قــد �خلــص مــن خلـــه القديــم بيــن مواضيــع نظريــة 

العقــد ونظريــة الالتــزام )بــن خــده، 8)0)).

وقــد �ســربت هــذه النظــرة الضباًبيــة التــي شــاًبت علاقــة العقــد باًلالتــزام، إلــى بعــض 
ــذه  ــم ه ــرز معاًل ــل أب ــة. ولع ــة الحديث ــة العربي ــاًت الفقهي ــة والأدبي ــاًدئ القضاًـي ــريعاًت والمب التش
ــبب،  ــل والس ــي المح ــذات رَكن ــزام، وباًل ــد والالت ــن أرَكاًن العق ــل بي ــي التداخ ــت ف ــة �مثل الضباًبي
ــاًرَة  ــة، � ــة، والشــروحاًت الفقهي ــاًدئ القضاًـي ــة، والمب ــرد ذكرهمــاً ضمــن النصــوص القاًنوني إذ ي
كأرَكاًن للعقــد، و�ــاًرَة كأرَكاًن للالتــزام، وهــو مــاً يؤكــد أن الخلــط بيــن المفهوميــن بلــغ مــن العمــق 

ــه ــن ماًهيت ــاًرَ أن أرَكاًن الشــيء هــي جــزء م ــة والجوهــر، باًعتب ــى الماًهي ــه وصــل إل أن

وهــو مــاً يســتدعي درَاســة هــذا التداخــل بيــن هذيــن المفهوميــن، مــن حيــث مــاً وقــع فيهمــاً مــن 
خلــط، ومــاً ينبغــي بينهمــاً مــن �مييــز، وذلــك مــن حيــث الأرَكاًن التــي �عبــر عــن جوهــر كل منهمــاً، 

وهــذا هــو الموضــوع الــذي يتناًولــه هــذا البحــث

ــة  ــتلان أهمي ــزام �ح ــد والالت ــي العق ــن نظريت ــي أن كلاً م ــى ف ــذه الدراســة: �تجل ــة ه وأهمي
ــذا  ــاً ه ــوم عليه ــي يق ــة الت ــاًت الأصولي ــن النظري ــاً م ــل هم ــث، ب ــون الحدي ــم القاًن ــي عل ــرى ف كب
ــة، ومــن  ــة العملي ــة اســتخداماًً وشــيوعاًً مــن الناًحي ــاًت العلمي ــر النظري ــم، وهمــاً مــن بعــد أكث العل
ــر  ــدى �أث ــبب، وم ــل والس ــداً المح ــزام، و�حدي ــد والالت ــن العق ــن أرَكاًن كل م ــز بي ــإن التميي ــم ف ث
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العقــد والالتــزام بتوافــر هــذه الأرَكاًن أو بعــدم �وافرهــاً، هــو أمــر يحظــى بأهميــة لا �خفــى علــى 
ــي أيضــاًً ــتوى النظــري والعمل المس

والإشكالية التي تتناولها هذه الدراسة:

هــي بوجــه عــاًم محاًولــة معاًلجــة و�جــاًوز الخلــط فيمــاً بيــن أرَكاًن العقــد والالتــزام والإجاًبــة 
ــاًً  عــن ســؤال جوهــري وهــو مــاً إذا كاًنــت الأرَكاًن المعروفــة )الرضــاً والمحــل والســبب( أرَكاًن
فــي العقــد أم فــي الالتــزام. كمــاً أن الدرَاســة فــي ســبيل الوصــول إلــى إجاًبــة لهــذا الســؤال ســتتناًول 

الأســئلة التاًليــة:

ماً أوجه الخلط في التشريع والقضاًء بين أرَكاًن العقد والالتزام؟	 

مــاً أبــرز الا�جاًهــاًت الفقهيــة نحــو �حديــد مــاً إذا كاًنــت الأرَكاًن المذكــورَة �نتمــي للعقــد 	 
أم للالتــزام؟ ومــاً مــدى دقــة كل ا�جــاًه منهــاً؟

ــن، وكيــف يمكــن لفهــم هــذه الـبيعــة أن 	  ــكل مــن المفهومي ــة ل مــاً هــي الـبيعــة القاًنوني
ــزام؟ ــد أم مــن الالت ــت الأرَكاًن المذكــورَة جــزء مــن العق ــاً إذا كاًن ــد م ــي �حدي يســاًعدناً ف

والهــدف مــن ذلــك كلــه هــو الوصــول إلــى فصــل واضــح بيــن هذيــن المفهوميــن، يســاًعد فــي 
فهمهمــاً بشــكل أفضــل وأعمــق ومــن ثــم التعاًطــي مــع المســاًـل المتعلقــة بــكل منهمــاً بشــكل أكثــر 

دقــة

المنهج المتبع في الدراسة:

ــي،  ــي والتحليل ــن الوصف ــن المنهجي ــع بي ــى الجم ــذه الدرَاســة عل ــي ه ــع ف ــج المتب ــوم المنه يق
ويتجلــى المنهــج الوصفــي بشــكل أكبــر فــي المبحــث الأول المخصــص لاســتعراض أوجــه الخلــط 
فــي التشــريع والقضــاًء والفقــه بيــن أرَكاًن العقــد والالتــزام، ويغلــب المنهــج التحليلــي علــى المبحــث 

الثاًنــي المخصــص للتمييــز فيمــاً بينهمــاً

بعــد هــذه المقدمــة، ننتقــل إلــى �نــاًول موضوعنــاً مــن خلال مبحثيــن، حيــث نســتعرض فــي 
المبحــث الأول الخلــط الــذي وقــع بيــن المفهوميــن، ثــم نتنــاًول فــي المبحــث الثاًنــي التمييــز الــذي 

ينبغــي أن يكــون فيمــاً بينهمــاً



تداخل أركان العقد والالتزام دراسة تحليلية مقارنة ب� القانون� الإمارا� والكويتي (389 - 412)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3923

المبحث الأول: الخلط بين العقد والالتزام

يشــيع الخلــط بيــن العقــد والالتــزام مــن حيــث الأرَكاًن ســواء علــى مســتوى التشــريع والقضاًء، 
أو علــى مســتوى الفقــه. ومــن ثــم فإننــاً ســنخصص المـلــب الأول لتنــاًول مــاً ورَد فــي نصــوص 
التشــريع و�ـبيقــاًت القضــاًء مــن خلــط بيــن أرَكاًن كل مــن العقــد والالتــزام، أمــاً المـلــب الثاًنــي، 
فإننــاً نتنــاًول فيــه الا�جاًهــاًت الفقهيــة بشــأن أرَكاًن الالتــزام وأرَكاًن العقــد ومظاًهــر الخلــط فيمــاً 

بينهمــاً

المطلب الأول: الخلط بين العقد والالتزام في مجال التشريع والقضاء

ــاًول بهــاً التشــريع والقضــاًء فــي كل مــن  ــة التــي يتن نســتعرض فــي الفرعيــن التاًلييــن الكيفي
دولــة الإمــاًرَات العربيــة المتحــدة ودولــة الكويــت المســألة محــل البحــث وهــي الخلــط فيمــاً بيــن 

ــزام مــن أرَكاًن كل منهمــاً ــد والالت العق

الفرع الأول: الخلط بين العقد والالتزام في التشريع والقضاء الإماراتي:

ــي  ــد ه ــى أن أرَكاًن العق ــي، عل ــة الإماًرَا� ــاًملات المدني ــون المع ــن قاًن ــاًدة 9)) م ــص الم �ن
ــاًبلاً  ــاًً أو ق ــاًً ومعين ــد" ممكن ــون "محــل العق ــية، وأن يك ــى العناًصــر الأساًس ــه عل �راضــي طرفي

ــد مشــروعاًً ــن العق ــزام" الناًشــئ ع ــبب الالت ــون "س ــه، وأن يك ــل في ــزاً التعاًم ــن وجاًـ للتعيي

ففــي هــذا النــص، الــذي يفتــرض أن يتنــاًول أرَكاًن العقــد، نجــد أن الســبب ينســب للالتــزام، 
لا للعقــد، ولا يعــود المشــرع لتنــاًول "ســبب العقــد"، إلا فــي المــاًدة 07)، حيــن يشــترط أن يكــون 

ســبب العقــد موجــوداً وصحيحــاًً ومشــروعاًً

ويخلــو قاًنــون المعــاًملات المدنيــة ممــاً يســاًعد علــى �وضيــح الفــاًرَق الجوهــري بيــن ســبب 
ــي  ــم المشــرع ف ــم يق ــاًدة 9))، إذ ل ــي الم ــزام ف ــاًدة 07) وســبب الالت ــي الم ــد المنصــوص ف العق
المــاًدة 9)) بتعريــف ســبب الالتــزام، واكتفــى باًشــتراط مشــروعيته، أمــاً ســبب العقــد، المشــاًرَ لــه 

فــي المــاًدة 07)، فقــد عرفــه بأنــه الغــرض المقصــود مــن العقــد.

ــد  ــر أن ســبب العق ــاً، �عتب ــة العلي ــة، عندمــاً نجــد أن المحكمــة الا�حاًدي ــزداد الأمــر صعوب وي
ــاًً كاًن مصــدرَه"، إذ قضــت بــأن " أنــه ولئــن  المذكــورَ فــي المــاًدة 07)، هــو "ســبب للالتــزام أي
كاًنــت عبــاًرَات المــاًدة )07)( مــن قاًنــون المعــاًملات المدنيــة الا�حــاًدي، �ــدل علــى أن المشــرع 
الا�حــاًدي أخــذ بنظريــة الباًعــث الدافــع كســبب للالتزامــاًت العقديــة، إلا أن فحــوى خـــاًب المــاًدة 
ــض  ــة النق ــك محكم ــدت ذل ــد أك ــدرَه" ))). وق ــاًً كاًن مص ــزام أي ــى كل الت ــرف إل ــورَة ينص المذك

المحكمة الا�حاًدية العلياً، الأحكاًم المدنية والتجاًرَية، الـعن رَقم 96 لسنة 22 قضاًـية، الداـرة المدنية، جلسة 42   (((

/3 /4002، مكتب فني 62، الجزء 1، الصفحة 995، القاًعدة 96. 
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ــه "ســبب  ــى أن فــي أبــو ظبــي، إذ �ناًولــت، فــي حكــم لهــاً، الســبب المذكــورَ فــي المــاًدة 07) عل
الالتــزام")))، وهــو مــاً يوحــي بــأن مفهومــي ســبب العقــد وســبب الالتــزام المذكورَيــن فــي نصــوص 
ــة، يكــون  ــي هــذه الحاًل ــي نظــر القضــاًء، وف ــاًن ف ــي، مترادف ــة الإماًرَا� ــون المعــاًملات المدني قاًن

ذكرهمــاً بلفظيــن مختلفيــن فــي نصــوص متباًعــدة �زيــداً غيــر محبــذٍ فــي الصياًغــة التشــريعية

ــرة  ــه، م ــت في ــاً، صرف ــة العلي ــة الا�حاًدي ــن المحكم ــاًدرَ م ــر، ص ــم آخ ــده حك ــاً يؤك ــو م وه
ــي  ــزام ف ــى "ســبب الالت ــاًدة 07) إل ــي الم ــه ف ــاًرَ إلي ــد" المش ــاًرَة "ســبب العق ــى عب أخــرى، معن
العقــد"، إذ قضــت بــأن "مفــاًد نــص المــاًدة 07) مــن قاًنــون المعــاًملات المدنيــة أن المشــرع وضــع 
قرينــة قاًنونيــة يفتــرض بمقتضاًهــاً أن للعقــد ســبباًً مشــروعاًً ولــو لــم يذكــر هــذا الســبب فــإن ذكــر 
فــي العقــد فإنــه يعتبــر الســبب الحقيقــي الــذي قبــل المديــن أن يلتــزم مــن أجلــه، إلا أن ذكــر ســبب 

الالتــزام فــي العقــد لا يمنــع المديــن مــن إثبــاًت إن هــذا الســبب غيــر حقيقــي" ))).

ولــم يقتصــر الأمــر علــى رَكــن الســبب، إذ وصفــت محكمــة �مييز دبــي محل العقــد المنصوص 
عليــه فــي المــاًدة 9))، بأنــه "محــل الالتــزام" )3). وهــو مــاً يتضــح معــه مقــدارَ الخلــط فيمــاً بيــن 
ــتلاف  ــم الاخ ــاًء، رَغ ــر القض ــي نظ ــن ف ــاً مترادفي ــزام، أو اعتباًرَهم ــد والالت ــن العق أرَكاًن كل م

الكبيــر الــذي لا خلاف عليــه بيــن العقــد والالتــزام كمفهوميــن قاًنونييــن منفصليــن

الفرع الثاني: الخلط بين العقد والالتزام في التشريع والقضاء والكويتي:

باًلنســبة للقاًنــون المدنــي الكويتــي، فــإن المشــرع قــد نظــم المحــل �حــت عنــوان "أرَكاًن العقد"، 
ــزام، وهــو مــاً يؤكــد عــدم اســتقرارَ  ــم عــن محــل الالت ــر نصوصــه يتكل ــك فــي أكث ــه مــع ذل ولكن

النظــرة التشــريعية �جــاًه هــذه المســألة

ولذلــك يــرى جاًنــب مــن الفقــه أن المشــرع الكويتــي خلــط بيــن محــل العقــد ومحــل الالتــزام، 
فهــو يتحــدث فــي نصــوص المــواد 67) و)7) و)7) و73) عــن محــل الالتــزام، وفــي نصــوص 

المــواد )3 و68) و558 عــن محــل العقــد )أبــو الليــل، 995))

وباًلنســبة لركــن الســبب، فعلــى الرغــم مــن أن القاًنــون المدنــي الكويتــي يضــع الســبب، مــن 
حيــث التبويــب، �حــت عنــوان "أرَكاًن العقــد"، إلا أنــه يتحــدث فــي نصــوص المــواد 76) و77) 
و78) عــن ســبب الالتــزام، وهــو مــرة أخــرى أمــر يثيــر الشــك فــي حقيقــة مقصــود المشــرع ومــاً 

إذا كاًن الســبب المقصــود هــو رَكــن فــي العقــد أم فــي الالتــزام أم فــي كليهمــاً معــاًً

الداـرة  المدنية والتجاًرَية، الـعن رَقم 214 لسنة 0102 قضاًـية،  أبو ظبي، الأحكاًم  إماًرَة  النقض في  محكمة   (((

المدنية، جلسة 52 /8 /0102، مكتب فني 4، الجزء 2، القاًعدة 551، ص 678. 

المحكمة الا�حاًدية العلياً، الأحكاًم المدنية والتجاًرَية، الـعن رَقم 952 لسنة 72 قضاًـية، جلسة 71 /01 /6002  (((

محكمة �مييز دبي، الأحكاًم المدنية والتجاًرَية، الـعن رَقم 341 لسنة 0102 قضاًـية، الداـرة التجاًرَية، جلسة 52   (3(

/01 /0102، القاًعدة 48، ص 285.
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وقــد انتقــل هــذا التذبــذب التشــريعي بـبيعــة الحــاًل إلــى أحــكاًم محكمــة التمييــز الكويتيــة، فهــي 
�صــف المحــل فــي أكثــر أحكاًمهــاً بأنــه محــل الالتــزام)))، وفــي بعضهــاً بأنــه محــل العقــد))). أمــاً 

الســبب، فهــي �صفــه أحياًنــاًً بأنــه ســبب العقــد )3)، وأحياًنــاًً بأنــه ســبب الالتــزام )4).

يتبيــن مــن ذلــك أن النظــرة �جــاًه رَكنــي المحــل والســبب، فــي التشــريع والقضــاًء، لا �تصــف 
باًلدقــة والوضــوح النظــري، بــل يوصــف هــذان الركنــاًن �ــاًرَة بأنهمــاً رَكنــاًن للعقــد و�ــاًرَة بأنهمــاً 

رَكنــاًن للالتــزام، وكأن الأمــر يتعلــق بمترادفــاًت، فــي حيــن أنــه ليــس كذلــك

ــردد و�ذبــذب  ــدورَه مــن � ــه ب ــو الفق ــى التشــريع أو القضــاًء، إذ لا يخل ولا يقتصــر الأمــر عل
ــاًل البــت فيمــاً إذا كاًنــت هــذه الإرَكاًن جــزء مــن العقــد أم مــن الالتــزام حي

المطلب الثاني: الخلاف الفقهي حول أركان العقد والالتزام

كاًن مــن الـبيعــي أن يجــد الخلــط فــي التشــريع والقضــاًء بيــن العقــد والالتــزام أصــداء لــه فــي 
الفقــه، ومــع ذلــك، فــإن الفقهــاًء، بمــاً درَجــوا عليــه مــن �وخــي الدقــة النظريــة، والا�ســاًق المنـقــي، 
ــي المحــل  ــاًرَ رَكن ــاً باًلنســبة للتشــريع والقضــاًء - التســاًؤل حــول اعتب ــاً رَأين ــم يتجــاًوزوا – كم ل
والســبب رَكنيــن فــي العقــد أم فــي الالتــزام، بــل �صــدوا لــه بمحاًولــة الإجاًبــة، ذاهبيــن فــي ذلــك 
مذاهــب شــتى، وسنســتعرض هــذه المذاهــب فــي هــذا المـلــب، مرجئيــن التعليــق عليهــاً للمبحــث 

الثاًنــي الــذي نخصصــه لمناًقشــة هــذه الآرَاء للوصــول إلــى �مييــز واضــح بيــن العقــد والالتــزام

بدايــةً، فإنــه لا خلاف فــي أن رَكــن الرضــاً، أو التراضــي بعبــاًرَة أدق، هــو رَكــن فــي العقــد 
لا فــي الالتــزام، فهــو "الركــن الجوهــري للعقــد" )أبــو الليــل، 995)(. إنمــاً يتركــز الــخلاف فــي 

محكمة التمييز الكويتية، الأحكاًم المدنية والتجاًرَية، الـعن رَقم 867 لسنة 8002، الداـرة التجاًرَية، جلسة 51 /3   (((

/1002، السنة 93، الجزء 1، القاًعدة 33، ص371. والـعن رَقم 9002 لسنة 1102، الداـرة التجاًرَية، جلسة 
11 /2 /5102، السنة 34، الجزء 1، القاًعدة 31، ص 99. والـعن رَقم 832 لسنة 2002، الداـرة التجاًرَية، 

جلسة 01 /5 /3002، السنة 13، الجزء 2، القاًعدة 02، ص 631.

محكمة التمييز الكويتية، الأحكاًم المدنية والتجاًرَية، الـعن رَقم 741 لسنة 8991، الداـرة التجاًرَية، جلسة 1 /5   (((

/9991، السنة 72، القاًعدة 34، ص 612. والـعن رَقم 83 لسنة 8891، الداـرة التجاًرَية، جلسة 5 /21 /8891. 
السنة 61، القاًعدة 56، ص 432.

محكمة التمييز الكويتية، الأحكاًم المدنية والتجاًرَية، الـعن رَقم 7861 لسنة 2102، الداـرة التجاًرَية، جلسة 81   (3(

/21 /3102، السنة 14، الجزء 3، القاًعدة 52، ص 921. والـعن رَقم 491 لسنة 6891، الداـرة التجاًرَية، 
جلسة 1 /4 /7891. السنة 51، الجزء 1، القاًعدة 06، ص 522.

التجاًرَية، جلسة 03  الداـرة  المدنية والتجاًرَية، الـعن رَقم 08 لسنة 0991،  الكويتية، الأحكاًم  التمييز  محكمة   (4(

/9 /1991. السنة 91، القاًعدة 04، ص 331. والـعن رَقم 0731 لسنة 4102، الداـرة المدنية، جلسة 1 /4 
/5102. السنة 34. الجزء 2، القاًعدة 71، ص 761. والـعن رَقم 003 لسنة 7002، الداـرة المدنية، جلسة 42 

/3 /8002، السنة 63، الجزء 1، القاًعدة 39، ص 415.



سعد محمد الهاجري / صالح أحمد اللهيبي (389 - 412)

395 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3

ــاًن فــي الالتــزام  رَكنــي المحــل والســبب، حيــث يــرى جاًنــب مــن الفقــه أن المحــل والســبب رَكن
ــدد المحــل والســبب )ســلـاًن،  ــاًت �ع ــددت الالتزام ــإذا �ع )الســنهورَي، 936) م- 354) هـــ(، ف
988)(. فــي حيــن يــرى جاًنــب آخــر بــأن الرضــاً والســبب رَكنــاًن فــي العقــد، والمحــل فقــط هــو 

الــذي يكــون رَكنــاًً فــي الالتــزام. وهــو مــاً ســنتعرض لــه فــي الفرعيــن التاًليتيــن:

الفرع الأول: في شأن ركن المحل:

ــي  ــد أم ف ــي العق ــاً ف ــاًرَه رَكن ــدى اعتب ــل وم ــأن المح ــة بش ــاًت الفقهي ــص الا�جاًه ــن �لخي يمك
ــة: ــاًت الآ�ي ــي الا�جاًه ــزام ف الالت

الاتجاه الأول: المحل ركن في الالتزام، والعقد لا محل له:

ــه  ــه، ولكــن ل ــد لا محــل ل ــد، فاًلعق ــزام، لا العق ــي الالت ــرى هــذا الا�جــاًه أن المحــل رَكــن ف ي
موضوعــاًً يتمثــل فــي العمليــة القاًنونيــة التــي يســعى أطرافــه لتحقيقهــاً )أبــو الليــل، 995)(، فاًلعقــد 
ــن،  ــى محــل معي ــرد عل ــي � ــرة هــي الت ــل فــي الالتزامــاًت بشــكل أساًســي، وهــذه الأخي ــر يتمث أث
يتمثــل فيمــاً يتعهــد المديــن بأداـــه �جــاًه الداـــن. فاًرَ�بــاًط المحــل باًلعقــد، فــي نظرهــم، ارَ�بــاًط غيــر 
مباًشــر، باًعتبــاًرَ المحــل رَكنــاًً فــي الالتزامــاًت التــي يولدهــاً العقــد، فهــو محــل مباًشــر للالتــزام. 
ــإن  ــذا ف ــزام، ول ــد الالت ــذي ول ــد ال ــر للعق ــر مباًش ــل غي ــو مح ــد فه ــل للعق ــه مح ــف بأن وإن وص
ــد  ــه )عب ــد ذا� ــؤدي لبـــلان العق ــاًده لركــن المحــل، ي ــزام" بحســب �عبيرهــم، لافتق "بـــلان الالت

ــورَ، 003)) ــي، 984)( )منص الباًق

وعلــى الرغــم مــن أن المحــل فــي نظرهــم رَكــن فــي الالتــزام لا العقــد، إلا أنهــم يقــررَون أن 
ــإن  ــدي ف ــر التعاًق ــزام غي ــاً الالت ــة، أم ــاًت التعاًقدي ــي الالتزام ــر إلا ف ــن المحــل لا �ظه ــة رَك أهمي
ــه، فليــس ثمــة احتمــاًل أن يكــون غيــر مســتوفٍ للشــروط، أمــاً محــل  القاًنــون يتولــى �عييــن محل
ــتيفاًءه  ــاً اس ــب أن يراعي ــه، فوج ــاًن بتعيين ــذان يقوم ــاً الل ــن هم ــإن المتعاًقدي ــدي، ف ــزام التعاًق الالت
ــد"  ــاًً باًلعق ــي أن المحــل يذكــر عــاًدة مقترن ــون، وهــذا هــو الســبب ف ــاً القاًن ــي يتـلبه للشــروط الت

)الســنهورَي، دون �اًرَيــخ(، ويجــري بحثــه فــي نظريــة العقــد، لا الالتــزام )الســنهورَي، 967))

ــه، وأن  ــب مــن الفق ــي نظــر هــذا الجاًن ــي ف ــه محــل حقيق ــس ل ــد لي ــول، أن العق وخلاصــة الق
ــاًرَات عمليــة لا نظريــة؛ لأن أهميــة  ــه اعتب درَاســة المحــل ضمــن أرَكاًن العقــد، هــو أمــر فرضت
ــر  ــة، أمــاً فــي الالتزامــاًت غي ــر شــروط المحــل لا �ظهــر إلا فــي الالتزامــاًت العقدي درَاســة �واف

ــد المحــل )ســلـاًن، 988)) ــل بتحدي ــذي يتكف ــون هــو ال ــإن القاًن ــة ف العقدي

الاتجاه الثاني: محل العقد هو ذاته محل الالتزام:

يــرى جاًنــب مــن الفقــه أن محــل الالتــزام فــي حاًلــة الالتزامــاًت التعاًقديــة هــو محــل العقــد الذي 
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أنشــأه )فتحــي ومصـفــى، 9)0)(. فخلافــاًً للا�جــاًه الأول الــذي ينكــر وجــود محــل للعقــد أصلاً، 
ــزام،  ــن هــذا المحــل ومحــل الالت ــه يدمــج بي ــد مــحلاً باًلفعــل، لكن ــإن هــذا الا�جــاًه يــرى أن للعق ف
ويجعــل منهمــاً أمــراً واحــداً، فــكل مــن العقــد الالتــزام فــي نظــر هــذا الا�جــاًه يــردان علــى ذات 
ــزام  ــذي أنشــأ الالت ــد ال ــزام، هــو فــي ذات الوقــت محــل العق ــم يكــون محــل الالت الشــيء؛ ومــن ث

ــو الســعود، 007)). )أب

وعلــى الرغــم مــن الاخــتلاف النظــري بيــن الا�جاًهيــن الأول والثاًنــي، فإنــه مــن ناًحيــة النتيجة 
العمليــة، لا يقــدم هــذا الا�جــاًه الثاًنــي أي جديــد، فاًلقــول بــأن المحــل هــو رَكــن فــي الالتــزام - وهــو 
موضــع ا�فــاًق الا�جاًهيــن - يســتوي بعــده، مــن الناًحيــة العمليــة، أن يقــاًل إن العقــد لا محــل لــه، أو 

أن محلــه هــو ذا�ــه محــل الالتــزام

الاتجاه الثالث: محل العقد هو الالتزام، ومحل الالتزام هو المعقود عليه:

يشــكل هــذا الــرأي خـــوة للأمــاًم باًلنســبة للرأييــن الســاًبقين، فبعــد أن كاًن العقــد لا محــل لــه 
وفقــاًً للا�جــاًه الأول، ثــم صــاًرَ لــه محــل ولكنــه مندمــج فــي محــل الالتــزام وفقــاًً للا�جــاًه الثــاًن، هــاً 
نحــن نــرى فــي هــذا الا�جــاًه الثاًلــث أنــه قــد أصبــح للعقــد محــل مســتقل عــن الالتــزام، ولكــن هــذا 

الاســتقلال محــدود، إذ أن محــل العقــد ليــس ســوى الالتــزام ذا�ــه  )فــرج، دون �اًرَيــخ(.

ــي،  ــد الباًق ــد )عب ــي يولدهــاً العق ــي الالتزامــاًت الت ــد ف ــل محــل العق ــاًً لهــذا الا�جــاًه، يتمث فوفق
ــه أن يتصــل  ــي نظرهــم لا يمكن ــد ف ــكأن العق ــزام، ف ــه فهــو محــل الالت ــود علي ــاً المعق )98)(، أم

باًلمعقــود عليــه انعقــاًداً مباًشــراً، بــل يتعيــن أن يتوســط بينهمــاً التــزام يولــده العقــد، وهــذا الالتــزام 
هــو الــذي يــرد علــى المعقــود عليــه. ومــن الدقــة فــي نظرهــم ألا يقــاًل "محــل العقــد"، بــل "محــل 

الالتــزام الناًشــئ عــن العقــد" )حجــاًزي، )98)) 

ولا يخفــى مــاً فــي هــذا الــرأي مــن خلــط واضــح بيــن محــل العقــد، أي الشــيء الــذي يــرد عليــه 
العقــد، وأثــره )فتحــي ومصـفــى، 9)0)(، المتمثــل فــي الالتزامــاًت الناًشــئة عنــه. فلا خلاف علــى 
أن العقــد مصــدرَ للالتــزام، والالتــزام أثــر للعقــد، وهــو مــاً لا يســتقيم مــع اعتبــاًرَ الالتــزام مــحلاً 
فــي العقــد، لأن المحــل رَكــن، والركــن جــزء مــن ماًهيــة الشــيء، فــي حيــن أن الالتــزام ليــس جــزء 
مــن ماًهيــة العقــد، ولا يظهــر للوجــود إلا بعــد اكتمــاًل ولادة العقــد و�كوينــه، أي فــي مرحلــة إنتاًجــه 

لآثــاًرَه، والتــي يشــكل الالتــزام أحدهــاً

الاتجاه الرابع: محل العقد هو العملية القانونية التي يهدف إلى تحقيقها، ومحل الالتزام هو الأداء:

ــد  ــن العق ــكل م ــن المحــل، فل ــزام باًلنســبة لرك ــد والالت ــن العق ــاًل الفصــل بي ــرى اكتم ــاً ن وهن
ــذا الا�جــاًه محــل منفصــل عــن الآخــر ــي ه ــزام ف والالت
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فوفقــاًً لهــذا الا�جــاًه، يتمثــل محــل العقــد فــي العمليــة القاًنونيــة التــي يــراد �حقيقهــاً مــن خلالــه 
)حجــاًزي، )98)( )�ناًغــو، 009)(، )عبــد الرحمــن، 005)( ، أمــاً محــل الالتــزام فهــو مــاً يلتــزم 
أو يتعهــد بــه المديــن )ســلـاًن، 988)( )منصــورَ، 003)(، أي أن محــل الالتــزام هــو الأداء ذا�ــه 
الــذي يتعهــد بــه المديــن للداـــن )فــرج، 974)(، وذلــك بأنواعــه الــثلاث: إعـــاًء شــيء أو القيــاًم 
ــي  ــو محــل الأداء بإعـــاًء شــيء، أي ه ــه، فه ــود علي ــاً المعق ــل. أم ــاًع عــن عم ــل أو باًلامتن بعم

الشــيء الــذي يقــوم المديــن بإعـاًـــه )الأهوانــي، 990) - )99))

ويبــررَ هــذا الا�جــاًه أهميــة هــذه التفرقــة، بأنــه فــي بعــض الأحيــاًن يكــون محــل الالتزامــاًت 
الناًشــئة عــن العقــد مشــروعاً و�توافــر فيــه الشــروط التــي يتـلبهــاً القاًنــون، ومــع ذلك �كــون العملية 
القاًنونيــة المــرادة مــن ورَاء العقــد محرمــة، عندـــذ يبـــل العقــد، ليــس بســبب عــدم مشــروعية محل 
الالتــزام، بــل بســبب عــدم مشــروعية محــل العقــد )أبــو الســعود، 007)(. ويضربــون لذلــك مثــاًل 
التصــرف فــي �ركــة مســتقبلة، فمحــل الالتــزام وهــو أمــوال التركــة المتصــرف فيهــاً ليــس غيــر 
مشــروع، ولكــن العمليــة ذا�هــاً، وهــي فــي نظرهــم محــل العقــد، هــي المشــوبة بعــدم المشــروعية 

)الأهوانــي، 000))

صــاًرَ عندنــاً الآن، وفقــاًً لهــذا الــرأي الرابــع، ثلاث محــاًل: محــل للعقــد هــو العمليــة القاًنونيــة، 
ومحــل للالتــزام هــو الأداء، ومحــل للأداء وهــو الشــيء المعقــود عليــه، فبــاًت يتوســط بيــن العقــد 
والمعقــود عليــه أمــران، الالتــزام والأداء، بعــد أن كاًن يتوســط بينهمــاً، وفقــاًً للا�جــاًه الثاًلــث، أمــر 

واحــد هــو الالتــزام

هــذه هــي الا�جاًهــاًت الفقهيــة الرـيســية فــي مســألة رَكــن المحــل ومــاً إذا كاًن يعتبــر رَكنــاًً فــي 
العقــد أم فــي الالتــزام، وســنرجئ التعليــق علــى هــذه المســألة وإبــداء رَأينــاً بشــأنهاً إلــى المـلــب 
الثاًنــي مــن هــذا المبحــث، والــذي نخصصــه للتمييــز بيــن مفهومــي العقــد والالتــزام و�لافــي الخلــط 

بينهمــاً مــن حيــث الأرَكاًن

الفرع الثاني:  في شأن ركن السبب:

ــى فكــرة  ــزام، ويتبن ــد وســبب الالت ــن ســبب العق ــه بي باًلنســبة للســبب، يفــرق جاًنــب مــن الفق
ــد ــزام، وســبب للعق ــاًً لهــذا التوجــه ســبباًن: ســبب للالت ــاًك وفق ــة الســبب، فهن ازدواجي

فاًلســبب المباًشــر القصــدي الثاًبــت، أي الســبب وفقــاًً للنظريــة التقليديــة، هــو ســبب الالتــزام، 
فــي حيــن أن الباًعــث الذا�ــي المتغيــر، الــذي �جعلــه النظريــة الحديثــة جــزء مــن ســبب الالتــزام، 

هــو فــي حقيقتــه ســبب العقــد  )ســرحاًن وعبيــدات، ))0))

ــي  ــد لآخــر، ف ــن عق ــف م ــد، يختل ــع الشــخص للتعاًق ــاً يدف ــد، أو م ــبب العق ــإن س ــم ف ــن ث وم
ــي  ــل ف ــزام المقاًب ــى الالت ــاًً واحــد، وهــو الحصــول عل ــزام هــو داـم ــن أن الســبب لتحمــل الالت حي
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ــرض  ــو الغ ــزام ه ــبب الالت ــة، فس ــاًت التبرعي ــي التصرف ــرع ف ــة التب ــة، وني ــاًت المعاًوض �صرف
ــلـاًن، 988)). ــت )س ــب والثاًب ــر القري المباًش

فــي حيــن لا يقيــم جاًنــب آخــر هــذه التفرقــة، ويــرى أن الســبب ليــس ســوى رَكــن فــي الالتــزام، 
ــد، يأ�ــي  ــة العق ــد – ضمــن نظري وأن درَاســة هــذا الركــن – كمــاً هــو الحــاًل باًلنســبة لمحــل العق
لأســباًب عمليــة وحســب، �تمثــل فــي أن أهميــة الســبب لا �ظهــر إلا فــي الالتزامــاًت الإرَاديــة )عبــد 

الباًقــي، )98))

ومــن هنــاً يظهــر أن النظــرة الســاًـدة لركــن الســبب هــي أنــه إمــاً أن يكــون رَكنــاًً فــي الالتــزام، 
وليــس فــي العقــد، وإمــاً أن يتــوزع بيــن العقــد والالتــزام، فيكــون الســبب القصــدي ســبباًً للالتــزام، 

ويكــون الباًعــث ســبباًً للعقــد

ومــع ذلــك، فإنــه يتعيــن ملاحظــة أنــه حتــى عنــد مــن يــرى أن الســبب رَكــن فــي الالتــزام، فهــو 
يقصــر ذلــك علــى الالتــزام العقــدي، ولا يعتبــره رَكنــاًً فــي الالتــزام غيــر العقــدي، لارَ�بــاًط الســبب 
بــاًلإرَادة ارَ�باًطــاًً وثيقــاًً )الســنهورَي، 967)(. وهــو أمــر ســنتوقف عنــده بمناًســبة إبــداء الــرأي في 

مســألة اعتبــاًرَ الســبب رَكنــاًً فــي العقــد أم فــي الالتــزام

المبحث الثاني: التمييز بين العقد والالتزام

ــل  ــي المح ــأن رَكن ــي ش ــاًء، ف ــريع والقض ــي التش ــط، ف ــاًبق الخل ــث الس ــي المبح ــاً ف لاحظن
والســبب، واعتباًرَهمــاً أحياًنــاًً رَكنــاًً فــي العقــد، وأحياًنــاًً رَكنــاًً فــي الالتــزام، كمــاً لاحظنــاً 
ــن  ــة فيمــاً بي ــط العلاق ــه حــول ذات المســألة، وهــو مــاً يســتوجب ضب ــق فــي الفق الاخــتلاف العمي
العقــد والالتــزام، والوصــول إلــى �صــورَ واضــح لــكل منهمــاً، و�حديــد مــاً إذا كاًن المحل والســبب، 
بمعناًهمــاً المتــداول فــي نصــوص القاًنونيــن الإماًرَا�ــي والكويتــي، والــذي ســبق التعــرض لــه فــي 
ــى  ــل، وإل ــبة للمح ــه باًلنس ــود علي ــى المعق ــير إل ــذي يش ــث الأول، وال ــن المبح ــب الأول م المـل

ــزام. ــد أم باًلالت ــاًن باًلعق ــبب، يتعلق ــبة للس الباًعــث باًلنس

ونبــاًدرَ باًلقــول أن ســبب هــذا الخلــط فــي أساًســه يرجــع – كمــاً ذكرنــاً - لاختــزال المدرَســة 
اللا�ينيــة للعقــد بأنــه مصــدرَ للالتزامــاًت وحســب، وهــذا التصويــر للعلاقــة بيــن العقــد والالتــزام، 
�صويــر غيــر دقيــق، فليــس العقــد مصــدرَاً للالتــزام وحســب، إذ ينشــئ العقــد أثــراً آخــر يتميــز عــن 
الالتــزام بــل ويســبقه ويعلــو عليــه، وهــو حكــم العقــد، أو أثــره الموضوعــي، بمعنــاًه المعــروف فــي 
الفقــه الإسلامــي وفــي التشــريعاًت المتأثــرة بــه كقاًنــون المعــاًملات المدنيــة الإماًرَا�ــي، أي ذلــك 
ــذي  ــح ال ــد الصل ــزام معيــن، كعق ــق باًلت ــه مباًشــرة، دون أن يتعل ــاًول المعقــود علي ــذي يتن ــر ال الأث
ــدة، دون  ــاًت جدي ــوق دون أن ينشــئ باًلضــرورَة التزام ــر الحق ــو �قري ــاًً ه ــراً موضوعي ينشــئ أث
أن ينشــئ أي التــزام أصلاً، كمــاً أن عقــد البيــع فــي القاًنونيــن الإماًرَا�ــي والكويتــي ينقــل الملكيــة 
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مباًشــرة كأثــر للعقــد وليــس كأثــر للالتــزام، وذلــك باًلتحديــد فــي حاًلــة مــاً إذا كاًن المبيــع منقــولاً 
معينــاًً بذا�ــه - باًعتبــاًرَ أن العقــاًرَ لا �نتقــل ملكيتــه إلا باًلتســجيل، والمعيــن بنوعــه لا �نتقــل ملكيتــه 
إلا باًلإفــراز - وهــو مــاً يتبيــن معــه أن العقــد لا ينشــئ التزامــاًت وحســب، ولا يصــح إذاً أن يختــزل 

العقــد بتناًولــه كمصــدرَ مــن مصــاًدرَ الالتــزام

وهــو مــاً نكتفــي معــه باًلتأكيــد بــأن فكــرة العقــد، أو التصــرف القاًنونــي بوجــه عــاًم، ينبغــي أن 
�ــدرَس بشــكل مســتقل عــن آثاًرَهــاً، ســواء الالتــزام أم حكــم العقــد أم غيــره، فلا ينبغــي عنــد �نــاًول 
العقــد أن �ســيـر علــى مــن يتناًولــه فكــرة الالتــزام، التــي هــي مجــرد أثــر مــن آثــاًرَ أخــرى للعقــد، 

ســيماً وأن طبيعــة الشــيء لا �عــرف بآثــاًرَه

ــزام يتعيــن  ــد والالت ــاً لفــض التداخــل بيــن أرَكاًن العق ــدأ محاًولتن ــك، نــرى أن نب ــاًن ذل بعــد بي
ــر  ــاًن أث ــم بي ــب الأول(، ث ــاً )المـل ــة كل منهم ــاًً لـبيع ــراه دقيق ــذي ن ــاًن التصــورَ ال ــون ببي أن �ك
ذلــك التصــورَ فــي �قريــر مــاً إذا كاًن المحــل والســبب رَكنيــن فــي العقــد أم فــي الالتــزام )المـلــب 

الثاًنــي(

المطلب الأول: في بيان الطبيعة القانونية لكل من العقد والالتزام

يمكننــاً أن نجمــل الـبيعــة القاًنونيــة لــكل مــن العقــد والالتــزام باًلقــول إن العقــد �صــرف �نشــئه 
ــة،  ــة الأهمي ــي غاًي ــك نتيجــة ف ــى ذل ــب عل ــه المشــرع، ويتر� ــر ير�ب ــزام أث ــه، والالت إرَادة أطراف
وهــي أن العقــد هــو الــذي يتصــورَ فيــه البـــلان، أمــاً الالتــزام فلا يتصــورَ فيــه ذلــك، وهــي نتيجــة 

ستســاًعدناً فــي بحثنــاً حــول رَكنــي المحــل والســبب

ــة التــي  ــر قاًنونــي للأعمــاًل الإرَادي ــك أن المشــرع، وهــو بصــدد الاعتــراف بأث ــل ذل و�فصي
يقــوم بهــاً الأفــراد، كاًلتصرفــاًت القاًنونيــة، إنمــاً يضــع لهــذه الأعمــاًل نموذجــاًً قاًنونيــاًً يتعيــن علــى 
ــاًرَ هــذا  ــراف بآث ــي، ويشــترط للاعت ــل القاًنون ــاًً أساًســية للعم ــرض أرَكاًن ــه، ويف الإرَادة أن �حتذي
ــه  ــذي وضع ــرض ال ــه المفت ــل نموذج ــق العم ــإن طاًب ــذه الأرَكاًن، ف ــتيفاًءه له ــي اس ــل القاًنون العم
المشــرع، واســتوفى أرَكاًنــه، كاًن صحيحــاًً، ورَ�ــب عليــه المشــرع آثــاًرَه القاًنونيــة، وإن اختــل أحــد 
أرَكاًن العمــل القاًنونــي بشــكل جســيم، كاًن العمــل بــاًطلاً، ولــم يبلــغ أن يعتــرف بــه المشــرع، ممــاً 

يحرمــه مــن �ر�يــب آثــاًرَه، أو يحــد مــن �ر�يــب هــذه الآثــاًرَ )والــي، 997))

ــة  ــة الإرَادي ــاًل القاًنوني ــى الأعم ــق عل ــي أوصــاًف �ـل ــاًد- إذاً- ه ـــلان والفس ــة والب فاًلصح
بمعناًهــاً الواســع، أي علــى كل عمــل �نشــئه إرَادة �تجــه مــن خلالــه لإحــداث أثــر قاًنونــي: كاًلأحــكاًم 
ــذي  ــة، وال ــاًت القاًنوني ــي: التصرف ــون المدن ــاًل القاًن ــي مج ــة، وف ــرارَات الإدارَي ــة، والق القضاًـي
يعنينــاً فــي مجــاًل القاًنــون المدنــي هــو التصــرف القاًنونــي، بوصفــه نمــوذج العمــل الإرَادي فــي 

هــذا الفــرع مــن فــروع القاًنــون
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ـــلان،  ــاًد، أو باًلب ــاً باًلصحــة، أو باًلفس ــي يصــح وصفه ــي الت ــة، ه ــاًت القاًنوني ــذه التصرف ه
لأن إرَادة الأفــراد الحــرة قــد �جريهــاً علــى نحــو يتـاًبــق مــع �نظيــم المشــرع فتصــح، أو لا 
يتـاًبــق معــه فتقــع باًطلــة أو فاًســدة بحســب الأحــوال. ولذلــك قيــل، بحــق، أن التصــرف القاًنونــي 
هــو "موضــوع البـــلان" )الشــرقاًوي، 999)(، فاًلبـــلان ينتــج عــن مخاًلفــة العمــل "لنموذجــه 
ــي، 997)).  ــون" )وال ــه القاًن ــاً علي ــي ير�به ــاًرَ الت ــاًج الآث ــى عــدم إنت ــؤدي إل ــة � ــي مخاًلف القاًنون

ــه الإسلامــي ــي الفق ــوع التصــرف فاًســداً ف ــول ذات الأمــر عــن وق ويمكــن ق

ونستخلص من القول إن التصرف هو وحده محل البـلان، النتيجتاًن التاًليتاًن:

أن الوقاًـــع الماًديــة البحتــة، التــي لا دخــل لــلإرَادة فــي �كوينهــاً، لا مجــاًل للحديــث فيهــاً . )
ــاً، وإن  ــي وقوعه ــب الإرَادة دورَاً ف ــع لا �لع ــاً وقاًـ ــاًد، لأنه ــلان وفس ــة وبـ ــن صح ع
حصــل ولعبــت الإرَادة فيهــاً دورَاً مــاً، كمــاً فــي حاًلــة الخـــأ التقصيــري العمــدي، فهــي 
إرَادة لا �تجــه إلــى إنتــاًج أثــر قاًنونــي، ولا �توخــى اســتيفاًء نمــوذج قاًنونــي مســبق وضعه 
المشــرع، ومــن ثــم لا معنــى للبحــث فيهــاً عــن �وافقهــاً مــع هــذا النمــوذج؛ فمــن �تجــه 
إرَاد�ــه إلــى إبــرام عقــد، ليــس كمــن �تجــه إرَاد�ــه إلــى الإضــرارَ باًلغيــر، فــاًلأول ينشــد 
اعتــراف القاًنــون و�ر�يــب الآثــاًرَ القاًنونيــة علــى عملــه الإرَادي، والثاًنــي علــى العكــس، 
ينشــد أهدافــاًً لا علاقــة لهــاً باًلقاًنــون، ولا يهــدف إلــى �ر�يــب آثــاًرَ قاًنونيــة، بــل يهــدف 
إلــى العكــس مــن ذلــك، ولذلــك لا يمكــن أن يوصــف خـــؤه العمــدي هــذا باًلبـــلان الــذي 
مــن شــأنه منــع �ر�يــب هــذا الخـــأ لأثــاًرَه القاًنونيــة، المتمثلــة فــي الالتــزام باًلتعويــض، 
فــاًلإرَادة فــي هــذا المثــاًل، ليســت ســوى عنصــر مــن عناًصــر الواقعــة الماًديــة، وليــس 
مــن شــأنهاً أن �قلبهــاً إلــى عمــل إرَادي، فاًلعمــل الإرَادي، أو التصــرف القاًنونــي، ليــس 
إرَادة وحســب، بــل هــو إرَادة �تجــه لإحــداث أثــر قاًنونــي، وليــس الخـــأ العمــدي، وإن 
�دخلــت فيــه الإرَادة، عمــلاً �تجــه فيــه الإرَادة إلــى إحــداث أثــره المتمثــل فــي التعويــض 

وجبــر الضــررَ.

ومــن ثــم، لا يصــح أن يقــاًل إن هــذا الفعــل الضــاًرَ باًطــل، أو أن ذلــك الإثــراء بلا ســبب فاًســد، 
ــراً  ــاً أث ــب عليه ــاً المشــرع، فير� ــي �ـلبه ــاً الشــروط الت ــر فيه ــاً أن �تواف ــة، إم ــع ماًدي ــذه وقاًـ فه
قاًنونيــاًً، و�غــدو "واقعــة قاًنونيــة" )الســنهورَي، 967)(، وإمــاً أن �تخلــف عنهــاً هــذه الشــروط، فلا 

ير�ــب عليهــاً المشــرع أثــراً، و�ظــل واقعــة ماًديــة لا قاًنونيــة

يتر�ب على ذلك أيضاًً، أن "الآثاًرَ القاًنونية" التي ير�بهاً المشرع على التصرف الإرَادي، . )
�علقت  أو  البيع،  في  ونقلهاً  الاستيلاء،  في  الملكية  كاًكتساًب  عينية  بحقوق  �علقت  سواء 
باًلتزاماًت شخصية، وهي التي �عنيناً في هذا المقاًم، هذه الأثاًرَ لا يمكن أن �وصف بدورَهاً 
باًلصحة أو باًلبـلان، لأنهاً أثاًرَ ير�بهاً القاًنون لا الأفراد، والقاًنون لا يتصورَ أن ير�ب 

أمراً باًطلاً.
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ففــي حاًلــة العقــد، يقتصــر دورَ الأفــراد علــى إبرامــه، فــإن أبرمــوه صحيحــاًً، فــإن المشــرع 
ــد  ــزام، وإن كاًن العق ــاًم الالت ــاً قي ــن ضمنه ــاًرَه، وم ــب آث ــل، و�ر�ي ــذا العم ــراف به يتدخــل باًلاعت
ــزام أصلاً.  ــوم الالت ــة، فلا يق ــاًرَ قاًنوني ــه أي آث ــب علي ــه المشــرع، ولا ير� ــرف ب ــاًطلاً، فلا يعت ب
فموضــع بحــث الصحــة والبـــلان فــي الالتــزام التعاًقــدي، لا يكمــن فــي الالتــزام ذا�ــه، بــل فــي 

ــد مصــدرَه، أي العق

ــة )حجــاًزي،  ــي عــدد ن الشــروحاًت الفقهي ــرد ف ــي � ــزام باًطــل" الت ــة "الت ــإن مقول ــك ف ولذل
ــن صــورَ  ــل هــي م ــة، ب ــة المنـقي ــن الناًحي ــة لا �ســتقيم م )98)( )ســلـاًن، 988)(، هــي مقول

الخلــط بيــن العقــد والالتــزام التــي يناًقشــهاً هــذا البحــث، لأن البـــلان وصــف للتصــرف القاًنونــي، 
والالتــزام ليــس بتصــرف، بــل هــو أثــر للتصــرف، أو بعبــاًرَة أخــرى: واجــب يقــررَه القاًنــون علــى 
إثــر �حقــق أحــد مصــاًدرَه، ســواء أكاًنــت مصــاًدرَ إرَاديــة كاًلعقــد والتصــرف الانفــرادي، أو غيــر 

إرَاديــة كاًلفعــل الضــاًرَ والفعــل الناًفــع والقاًنــون

فاًلالتــزام إذاً لا يصــح ولا يبـــل، وحســبه أن يقــوم أو لا يقــوم، أن ير�بــه المشــرع أو يمنــع 
�ر�يبــه، وقيــاًم الالتــزام مــن عدمــه لا يرجــع إلــى صحــة أو عيــب فــي الالتــزام فــي ذا�ــه، بــل إلــى 
�وافــر الشــروط القاًنونيــة لتحقــق مصــدرَه، ففــي هــذا المصــدرَ، وليــس فــي أثــره، نبحــث عــن �لــك 
الشــروط التــي يتـلبهــاً القاًنــون، وفــي هــذا المصــدرَ – إذا كاًن �صرفــاًً قاًنونيــاًً – نبحــث مســألة 
الصحــة والبـــلان، لنتوصــل مــن ذلــك إلــى قيــاًم الالتــزام مــن عدمــه. فاًلالتــزام، فــي حقيقتــه، لا 

يصــح ولا يبـــل، بــل لــه، كأثــر قاًنونــي، مصــاًدرَ نشــأة، ومصــاًدرَ انقضــاًء

ولــذات الســبب، لا يصــح أن يقــاًل علــى ســبيل المثــاًل، أن انتقــاًل الملكيــة باًطــل، فعقــد البيــع 
هــو الــذي يصــح أو يبـــل، فــإن صــح �ر�ــب الأثــر الــذي هــو انتقــاًل الملكيــة، وإن بـــل �خلــف 
الأثــر ولــم يتحقــق أصلاً، فآثــاًرَ التصــرف إذاً لا يتصــورَ فيهــاً الصحــة والبـــلان لأنهــاً مــن �قريــر 

المشــرع، فهــي داـمــاًً صحيحــة فــي ذا�هــاً، طاًلمــاً �حقــق مصــدرَ قياًمهــاً.

والأمــر كذلــك فــي الالتــزام الناًشــئ عــن مصــدرَ غيــر إرَادي، فحيــن يقــع خـــأ، ثــم يتر�ــب 
عليــه ضــررَ، فــإن المشــرع ير�ــب لهــذه الواقعــة الماًديــة أثــراً قاًنونيــاًً هــو قيــاًم الالتــزام باًلتعويض. 
ولا يمكــن أن يقــاًل إن الخـــأ، أو الضــررَ، باًطــل، لأن هــذه وقاًـــع ماًديــة، كمــاً لا يصــح أن يقــاًل 
إن الالتــزام باًلتعويــض باًطــل، لأنــه مجــرد أثــر ير�بــه المشــرع حــاًل �حقــق شــروط المســئولية 
ــب  ــررَ، لير� ــدوث ض ــي ح ــببه ف ــن �س ــأ، وم ــوع الخـ ــن وق ــق م ــبناً أن نتحق ــة، فحس التقصيري

القاًنــون علــى ذلــك قيــاًم الالتــزام باًلتعويــض

ــزام،  ــد والالت ــن العق ــكل م ــة ل ــة القاًنوني ــة الـبيع ــي بحقيق ــذي يف ــذا التصــورَ، ال ــد أن ه نعتق
ويفصــل بينهمــاً مــن خلال فكر�ــي التصــرف القاًنونــي والأثــر القاًنونــي، هــو الأســاًس الــذي يجــب 
أن �بحــث فــي ضوـــه مســألة مــاً إذا كاًن كل مــن المحــل والســبب رَكنــاًً فــي الأثــر الشــخصي للعقــد 

المتمثــل فــي الالتــزام، أم رَكنــاًً فــي العقــد ذا�ــه
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المطلب الثاني: المحل والسبب ركنان في العقد لا في الالتزام 

الــرأي الــذي نختــاًرَه هــو أن رَكنــي المحــل والســبب، همــاً - كركــن التراضــي - أرَكاًن فــي 
ــاًً فــي أثــره الشــخصي المتر�ــب عليــه، المتمثــل فــي الالتــزام. ونســوق  العقــد ذا�ــه، وليســاً أرَكاًن

لهــذا الــرأي، الحجــج التاًليــة:

الحجة الأولى: أن جزاء تخلف ركني السبب والمحل، وهو البطلان، يصيب العقد لا الالتزام:

ســبق أن أوضحنــاً أن العقــد هــو التصــرف القاًنونــي، وأنــه هــو محــل بحــث الصحــة والبـلان، 
ــاًً  ــل أرَكاًن ــذا العم ــرة أن له ــى فك ــوم عل ــاً يق ـــلان، إنم ــل باًلصحــة والب ــاًرَ أن وصــف العم باًعتب
معينــة يشــترط المشــرع علــى الأفــراد اســتيفاًءهاً، وهــو أمــر لا يتصــورَ إلا إذا كاًن لإرَادة للأفــراد 
ــاًت  ــاً التصرف ــع، ومنه ــى الواس ــة باًلمعن ــاًل الإرَادي ــي الأعم ــك، أي لا يتصــورَ إلا ف ــي ذل دورَ ف

القاًنونيــة.  أمــاً الالتــزام العقــدي فهــو أثــر ير�بــه المشــرع إذا انعقــد العقــد، ولا ير�بــه إذا بـــل.

ــى  ــب عل ــبب، ورَ� ــل والس ــي والمح ــر التراض ــترط �واف ــد اش ــرع ق ــوم أن المش ــن المعل وم
ــاً، جــزاءات،  ــف أي منه ــى �خل ــب عل ــاً رَ� ــاًرَه، كم ــاًج آث ــه لإنت ــد وصلاحيت ــاًد العق ــاً انعق �وافره
كاًلبـــلان والفســاًد، وهــي جــزاءات �نصــب كلهــاً علــى العقــد، لا علــى الالتــزام، وهــو مــاً يثبــت 
أن هــذه الأرَكاًن هــي أرَكاًن فــي العقــد، لأن جــزاء اخــتلال أي رَكــن منهــاً، ينصــب علــى العقــد 
ذا�ــه، ويكــون حكمــه البـــلان )الزحيلــي، 006)(، الــذي يمنــع �ر�يــب العقــد لآثــاًرَه )الشــرقاًوي، 

((999

ــن،  ــاًبلاً للتعيي ــاًً، أو ق ــل معين ــون المح ــترط أن يك ــاً يش ــاًل عندم ــبيل المث ــى س ــرع عل فاًلمش
ـــلان ينصــب  ــاً كاًن الب ـــلان، ولم ــو الب ــذا الشــرط، وه ــن المحــل له ــة رَك يضــع جــزاء لمخاًلف
ــك أن المحــل رَكــن  ــاً نســتخلص مــن ذل ــزام(، فإنن ــاًرَه )الالت ــى آث ــد(، لا عل ــى التصــرف )العق عل
فــي التصــرف، لا فــي آثــاًرَه. والأمــر ذا�ــه يقــاًل عــن رَكــن الســبب، فاًلقــول ببـــلان العقــد لتخلــف 

الســبب، دليــل علــى أن هــذا الركــن الــذي �خلــف، أي الســبب، رَكــن فــي العقــد ذا�ــه

ــي،  ــي الكويت ــون المدن ــي، والقاًن ــة الإماًرَا� ــاًملات المدني ــون المع ــوص قاًن ــع نص ــن يتتب وم
يجدهــاً دومــاًً �تحــدث عــن بـــلان العقــد إذا �خلــف رَكــن المحــل أو رَكــن الســبب، ولا �تحــدث عــن 
بـــلان الالتــزام، وهــذا التصويــر، يؤكــد أن هــذه الأرَكاًن، هــي فــي حقيقتهــاً أرَكاًن فــي العقــد لا 
فــي الالتــزام، لأن �خلفهــاً يتر�ــب عليــه بـــلان العقــد ذا�ــه، فــي مرحلــة �كوينــه، قبــل أن يكــون 

هناًلــك التــزام أصلاً.

ــن  ــف رَك ــاًلات �خل ــن ح ــي م ــاًل، وه ــبيل المث ــى س ــل عل ــتحاًلة العم ــك أن اس ــد ذل ــاً يؤك كم
المحــل، لا �تعلــق باًلعمــل بوصفــه "التزامــاًً"، بــل �تعلــق بــه بوصفــه "معقــوداً عليــه"، فــإن كاًن 
ــل  ــل، وإن كاًن العم ــذا العم ــذ ه ــزام بتنفي ــأ الت ــد، ونش ــح العق ــاًً، ص ــه ممكن ــود علي ــل المعق العم
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المعقــود عليــه مســتحيلاً، بـــل العقــد، وباًلتاًلــي فــإن الالتــزام لا ينشــأ. فلا يقــاًل هنــاً أن الاســتحاًلة 
ــد  ــة للعق ــتحاًلة المبـل ــزام. فليســت الاس ــت نشــوء الالت ــد فمنع ــت العق ــل أبـل ــزام، ب ــت الالت أبـل

ــزام أصلاً ــل أن ينشــأ الالت ــد قب ــه مــحلاً للعق ــل بوصف ــاًً، ب ــه التزام ــي العمــل بوصف اســتحاًلة ف

ودليــل ذلــك أن هــذه الاســتحاًلة يشــترط فيهــاً– كأي مــن عيــوب العقــد - أن �كــون معاًصــرة 
ــك  ــي �ل ــزام، فه ــذ الالت ــح بتنفي ــى أص ــزام، أو بمعن ــق باًلالت ــي �تعل ــتحاًلة الت ــاً الاس ــه، أم لتكوين
الاســتحاًلة اللاحقــة لانعقــاًد العقــد، وهــذه الاســتحاًلة لا �بـــل العقــد، ولا الالتــزام، كمــاً هــو معلــوم، 

بــل �ــؤدي لانفســاًخ العقــد، وزوال الالتــزام �بعــاًً لــزوال مصــدرَه

الحجة الثانية: أن المحل والسبب يظهران في مرحلة تكوين العقد، لا في مرحلة إنتاجه لآثاره 
ومنها الالتزام:

ــي  ــد �صــرف قاًنون ــو أن العق ــاًبق، وه ــرع الس ــي الف ــاًه ف ــاً قررَن ــرة أخــرى، مم ــاًً، م انـلاق
إرَادي، وأن الالتــزام هــو أثــر ير�بــه القاًنــون فــي حــاًل �حقــق إحــدى أســباًبه المنشــئة، التــي يـلــق 
ــل  ــح للمســألة محــل البحــث، وهــي ه ــررَ أن التصــورَ الصحي ــاً نق ــزام. فإنن ــاً مصــاًدرَ الالت عليه
المحــل والســبب رَكنــاًن فــي العقــد أم فــي الالتــزام، يســتلزم أن نأخــذ فــي الاعتبــاًرَ وقــت ظهــورَ 
المحــل والســبب للوجــود، هــل يظهــران عنــد �كويــن العقــد؟ أم عنــد نشــأة أثــره المتر�ــب باًلالتــزام؟

ومــن البديهــي أن نبــدأ – فــي بحثنــاً عــن الظهــورَ الأول للمحــل والســبب - باًلعقــد، باًعتبــاًرَه 
المصــدرَ والســبب المنشــئ، قبــل أن نصــل إلــى الالتــزام، أي الأثــر والنتيجــة. وبشــكل أدق، يتعيــن 

أن نبــدأ بمرحلــة �كويــن العقــد ذا�ــه

�بــدأ عمليــة �كويــن العقــد مــن خلال �عبيــر عــن الإرَادة يصــدرَ مــن شــخص مــاً، يعبــر فيــه 
عــن رَغبتــه فــي إبــرام عقــد معيــن، وهــو مــاً يـلــق عليــه الإيجــاًب، ويشــترط فــي الإيجــاًب، كمــاً 
هــو معلــوم، أن يتضمــن طبيعــة العقــد المــراد إبرامــه، وشــروطه الأساًســية )ســرحاًن وعبيــدات، 
ــد  ــه )عب ــع وثمن ــاًن المبي ــاًب بي ــن الإيج ــن أن يتضم ــثلاً، يتعي ــع م ــد البي ــة عق ــي حاًل ))0)(، فف

الباًقــي، )98)(، فــإن لــم يتضمــن الثمــن، لــم يعتبــر إيجاًبــاًً، بــل مجــرد دعــوة للتفــاًوض )ســرحاًن 
وعبيــدات، ))0)(، وفــي حاًلــة عقــد الإيجــاًرَ، يتعيــن أن يتضمــن الإيجــاًب بيــاًن العيــن المؤجــرة 
ــر المذكــرة  ــي، )00)(، وبتعبي ــاًن العمــل والأجــر )العتيب ــن بي ــد العمــل يتعي ــي عق والأجــرة، وف
الإيضاًحيــة للقاًنــون المدنــي الكويتــي - فــي معــرض شــرحهاً للمــاًدة 39 - يتعيــن أن يكــون الإيجاًب 

قــد حصــل فــي صــورَة يمكــن للعقــد أن يقــوم معهــاً بمجــرد القبــول مــن الموجــب لــه

ــاًب -  ــي الإيج ــل ف ــن الإرَادة - المتمث ــر ع ــاًبقة، أن التعبي ــة الس ــرض والأمثل ــن الع ــن م يتبي
ــرد  ــإن مج ــد، ف ــل العق ــن مح ــم يتضم ــد، لأن إن ل ــل العق ــن مح ــة، أن يتضم ــي الحقيق ــن، ف يتعي
قبولــه لا يمكــن أن يســتفاًد منــه قيــاًم العقــد، فلــو قــاًل الموجــب للموجــب لــه: بعتــك ســياًرَ�ي، فــرد 
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الموجــب لــه: قبلــت، لــم ينعقــد البيــع، لأن الإيجــاًب، ومــن بعــده القبــول، لــم يحــددا ثمــن هــذا البيــع، 
ــد، وصــاًرَ هــو  ــد للعناًصــر الأساًســية للعق ــت بثمــن كــذا، كاًن هــذا أول �حدي ــع قبل ــاًل الباًـ ــإن ق ف

الإيجــاًب، الــذي يتعيــن أن يقتــرن بــه قبــول الـــرف الاخــر

فــي ضــوء هــذه القواعــد، وهــي ليســت محــل خلاف، نجــد أن المحــل )وهــو الثمــن فــي مثاًلنــاً 
الأخيــر( يتعيــن أن يظهــر فــي مرحلــة مبكــرة جــداً، قبــل نشــوء الالتــزام، بــل وقبــل إبــرام العقــد، 
ــة فــي الإيجــاًب. باًعتبــاًرَ هــذا الإيجــاًب، لا  ــة التعبيــر عــن الإرَادة الأولــى، المتمثل أي فــي مرحل
يتحقــق قاًنونــاًً، إلا إذا كاًن منصبــاًً علــى محــل معيــن، ومحــدداً لـبيعــة التصــرف المــراد إجــراؤه 

فــي هــذا المحــل.

هــذا باًلنســبة لوقــت ظهــورَ المحــل، أمــاً باًلنســبة للســبب، أي الباًعــث وفقــاًً للنظريــة الحديثــة، 
فهــو أيضــاًً وثيــق الصلــة بــاًلإرَادة، بــل إن الحديــث عــن الباًعــث لا معنــى لــه فــي غيــاًب الإرَادة، 
فاًلســبب لا يتوافــر – حتــى عنــد مــن يــراه رَكنــاًً فــي الالتــزام - إلا فــي الالتزامــاًت الرضاًـيــة، أي 

فــي مجــاًل العقــد والتصــرف بــاًلإرَادة المنفــردة )ســلـاًن، 988))

ــورَ أن  ــخص لا يتص ــث، فاًلش ــدون وجــود الباًع ــورَ ب ــل، فــإن الإرَادة لا �تص ــي المقاًب  وف
ــنهورَي،  ــة )الس ــك النتيج ــب �ل ــى طل ــاً إل ــة �دفعه ــة دون غاًي ــة معين ــو نتيج ــه نح ــرك إرَاد� �تح
967)(، ولكــن هــذا الباًعــث داخلــي، لا يعلمــه المتعاًقــد الآخــر، ولذلــك لا يعتــد بــه القاًنــون، مــاً 

ــاًً بهــذا الباًعــث، بحيــث يعلمــه مــن وجــه إليــه، أو مــاً  ــه بياًن ــم يتضمــن التعبيــر عــن الإرَادة ذا� ل
لــم - فــي أضعــف الأحــوال - �شــي ظــروف الحــاًل بهــذا الباًعــث، بحيــث لا يعــذرَ الـــرف الآخــر 

فــي عــدم علمــه بــه

يتبيــن إذاً، أن الأرَكاًن الثلاثــة، �ظهــر مقترنــة ببعضهــاً فــي ذات اللحظــة، ولا يتصــورَ 
ظهورَهــاً – بشــكل يعتــد بــه قاًنونــاًً -إلا معــاًً، عنــد التعبيــر الأول عــن الإرَادة، فــاًلإرَادة التــي يعتــد 

ــق لتحقيقــه ــه، وباًعــث �نـل ــر محــل �نصــب علي ــون، لا يمكــن �صورَهــاً مجــردة، بغي بهــاً القاًن

والإيجــاًب والقبــول، وهمــاً عنصــرا رَكــن التراضــي، لا يقومــاًن أصلاً بــدون �حديــد المحــل 
بوصفــه مــن العناًصــر الجوهريــة للعقــد، ولا يتصــورَ فيهمــاً ألا يكونــاًن مدفوعتيــن بباًعــث 
اســتحثهماً إلــى الظهــورَ ثــم الارَ�بــاًط، وهــو مــاً يعنــي أن المحــل والســبب يظهــران فــي مرحلــة 
مبكــرة مندمجيــن فــي رَكــن التراضــي، قبــل أن ينشــأ الالتــزام أصلاً. وهــو الفهــم الــذي عبــرت عنــه 
المذكــرة الإيضاًحيــة للقاًنــون المدنــي الكويتــي بمعــرض شــرحهاً لنــص المــاًدة )3، التــي �قــررَ أن: 
"العقــد ينعقــد إذا ورَد الرضــاًء علــى محــل واســتند إلــى ســبب معتبريــن قاًنونــاًً". ويــرى جاًنــب مــن 
الفقــه الإسلامــي، وهــو المذهــب الحنفــي �حديــداً، أن رَكــن الصيغــة )الإيجــاًب والقبــول( يســتفاًد 

منــه ضمنــاًً ورَوده علــى محــل معيــن  )إبراهيــم، 984)-983) )
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ولمــاً كاًن العقــد لا ينشــأ إلا باًرَ�بــاًط الإيجــاًب باًلقبــول، وكاًن الإيجــاًب، ومــن بعــده القبــول، لا 
يتصــورَان دون أن يكــون لهمــاً محــل معيــن وباًعــث، فــإن مــؤدي ذلــك أن المحــل والباًعــث يتـلــب 
وجودهمــاً عنــد �كويــن العقــد ذا�ــه، ومــن ثــم فإنهــاً �عتبــر أرَكاًنــاًً فــي العقــد ذا�ــه، لا يتصــورَ قياًمــه 

�وافرهاً. دون 

الحجة الثالثة: أن بعض العقود لا تنشئ التزاماً، ومع ذلك يتطلب فيها توافر ركني المحل والسبب:

ــة، بــل �قتصــر علــى �قريــر حــق  إن بعــض العقــود، فــي حقيقتهــاً، لا �نشــئ التزامــاًت معين
معيــن، والصــورَة الأوضــح لهــذا النــوع مــن العقــود هــي عقــد الصلــح. فهــو عقــد يقتصــر أثــره 
علــى حســم نــزاع معيــن مــن خلال �قريــر الحقــوق بشــأنه وإســقاًط الادعــاًءات ورَفــع الخصومــة، 
فأثــر الصلــح هــو حســم النزاعــاًت والكشــف عــن الحقــوق وليــس إنشــاًؤهاً )الســنهورَي، 967)(، 
ويمكــن وصــف عقــد الصلــح، بأنــه فــي حقيقتــه محــض �بــاًدل للاعتــراف بحقــوق معينــة اعترافــاًً 

لا مجــاًل للرجــوع فيــه

والأمــر نفســه يقــاًل عــن الإقــرارَ، فاًلإقــرارَ هــو �صــرف قاًنونــي مــن جاًنــب واحــد يتضمــن 
الاعتــراف بحــق معيــن أو بواقعــة معينــة )نشــأت، 005)(، ولذلــك يتـلــب التشــريع الإماًرَا�ــي فــي 
المــاًدة )5 مــن القاًنــون الا�حــاًدي رَقــم 0) لســنة )99) بإصــدارَ قاًنــون الإثبــاًت فــي المعــاًملات 
المدنيــة والتجاًرَيــة، والكويتــي فــي المــاًدة 56 مــن المرســوم بقاًنــون رَقــم 39 لســنة 980) بشــأن 
الإثبــاًت فــي المــواد التجاًرَيــة، أن �توافــر، فيمــن يقــوم باًلإقــرارَ بحــق، أهليــة التصــرف فــي هــذا 

الحــق

فهــذه التصرفــاًت القاًنونيــة، لا �نشــئ التزامــاًت أصلاً، ومــع ذلــك، فلا خلاف علــى أن الصلــح 
والإقــرارَ يتعيــن أن يتوافــر فيهمــاً رَكنــاً المحــل والســبب، فلا بــد أن يتعلــق الصلــح، علــى ســبيل 
المثــاًل، بمحــل ممكــن وموجــود ومشــروع، وأن يكــون الباًعــث عليــه مشــروعاًً، علــى الرغــم مــن 

عــدم وجــود أي التــزام

وهــو مــاً يؤكــد أن هذيــن الركنيــن لازمــاًن لوجــود أي �صــرف قاًنونــي، بغــض النظــر عــن 
وجــود الالتــزام مــن عدمــه، ويثبــت عــدم دقــة مــاً قــررَه ا�جــاًه مــن الفقــه، ســبق �ناًولــه، مــن أن 

المحــل والســبب لا يتــصلان باًلعقــد إلا ا�صــاًلاً غيــر مباًشــر عــن طريــق التــزام ينشــئه العقــد

المحل  ركني  توافر  فيه  يشترط  لا  إرادية  غير  مصادر  عن  الناشئ  الالتزام  أن  الرابعة:  الحجة 
والسبب

ــة  ــي كاًف ــاً ف ــى بحثهم ــي المحــل والســبب لا حاًجــة إل ــأن رَكن ــل ب ــرأي القاًـ ســبق عــرض ال
الالتزامــاًت غيــر الإرَاديــة، أو بعبــاًرَة أدق، الالتزامــاًت الناًشــئة عــن مصــاًدرَ غيــر إرَاديــة، وهــي 
�لــك الالتزامــاًت التــي يفرضهــاً القاًنــون، إمــاً بنــاًء علــى واقعــة ماًديــة �توافــر فيهــاً شــروط معينــة، 



تداخل أركان العقد والالتزام دراسة تحليلية مقارنة ب� القانون� الإمارا� والكويتي (389 - 412)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 4063

ــه  ــب مــن الفق ــي مباًشــر. ويؤكــد جاًن ــى نــص قاًنون ــاًء عل ــع، أو بن كاًلفعــل الضــاًرَ أو الفعــل الناًف
أن "الشــروط التــي يجــب �وافرهــاً فــي محــل الالتــزام لا �تصــورَ إلا باًلنســبة للالتــزام التعاًقــدي"  

)حجــاًزي، )98)).

بــل ويــرى بعضهــم أنــه حتــى فــي بعــض الالتزامــاًت التعاًقديــة، التــي يفترضهــاً القاًنــون، دون 
أن �تجــه إليهــاً الإرَادة بشــكل صريــح، كضمــاًن عــدم التعــرض وضمــاًن العيــوب الخفيــة، لا يكــون 

هناًلــك محــل لبحــث الشــروط الواجــب �وافرهــاً فــي محــل الالتــزام )أبــو الليــل، 995)).

والأمــر كذلــك باًلنســبة لركــن الســبب، فهــو ليــس رَكنــاًً فــي الالتــزام إذا كاًن ناًشــئاًً عــن مصــدرَ 
غيــر إرَادي )الشــرقاًوي، 999)( ، ذلــك أنــه حينمــاً يفــرض القاًنــون الالتــزام علــى المديــن، دون 
إرَاد�ــه، فلا مجــاًل لبحــث الســبب، باًعتبــاًرَ الســبب هــو الغــرض الــذي �تجــه إليــه الإرَادة وهــو مــاً 

لا يتوافــر فــي الالتــزام إذا نشــأ عــن مصــدرَ غيــر إرَادي )اليعقــوب، )98))

فلا خلاف إذاً علــى أن الالتــزام الناًشــئ عــن مصــاًدرَ أخــرى غيــر العقــد لا يبحــث فيــه عــن 
أرَكاًن الرضــاً والمحــل والســبب، فهــذه الأرَكاًن – حتــى فــي نظــر مــن يســميهاً أرَكاًنــاًً للالتــزام – 
قاًصــرة علــى الالتــزام التعاًقــدي، فــي حيــن أنــه لــو كاًنــت هــذه الأرَكاًن باًلفعــل أرَكاًنــاًً للالتــزام، 
لمــاً خلــت منهــاً الالتزامــاًت غيــر التعاًقديــة، لأن الالتــزام، مــن حيــث طبيعتــه، واحــد لا يتغيــر، 
بغــض النظــر عــن مصــدرَه، إرَاديــاًً كاًن أم غيــر إرَادي، فهــو دومــاًً �كليــف علــى المديــن بــأداء 
معيــن �جــاًه الغيــر، ولذلــك �ســري علــى الالتزامــاًت كاًفــة، بغــض النظــر عــن مصاًدرَهــاً، ذات 

الأحــكاًم، مــن حيــث آثاًرَهــاً وانتقاًلهــاً وانقضاًـهــاً، وفقــاًً للنظريــة العاًمــة للالتزامــاًت

فتبيــن مــن ذلــك أن هــذه الأرَكاًن، التــي يتـلبهــاً الفقــه فــي الالتــزام الناًشــئ عــن العقــد، ولا 
يتـلبهــاً فــي الالتزامــاًت الناًشــئة عــن بقيــة مصــاًدرَ الالتــزام، هــي أرَكاًن لا �تعلــق بـبيعــة الالتزام 
ذا�ــه، بحيــث �ــدورَ مــع فكــرة الالتــزام وجــوداً وعدمــاًً، بــل هــي أرَكاًن ناًشــئة، ومقتصــرة، فــي 
نظــر هــذا الا�جــاًه، علــى الالتزامــاًت الناًشــئة عــن العقــد، فهــي فــي حقيقتهــاً أرَكاًن �ر�بــط بوجــود 
العقــد، لا بوجــود الالتــزام. أمــاً الالتــزام فــي ذا�ــه، أيــاًً كاًن مصــدرَه، فليســت هــذه الأرَكاًن عنصــراً 
فيــه، وإلا كنــاً أمــاًم نوعيــن مــن الالتــزام، يختلفــاًن فــي أرَكاًنهمــاً الأساًســية، وهــو مــاً لا يقــول بــه 

أحــد

إن ذلــك يثبــت أن مــاً يتـلبــه الفقــه، فــي الالتزامــاًت التــي يكــون مصدرَهــاً التصــرف القاًنوني، 
ــرة  ــر فك ــى جوه ــة، لا يرجــع إل ــة شــروطهماً المعروف ــي المحــل والســبب، بكاًف ــر رَكن ــن �واف م
الالتــزام فــي ذا�ــه، بــل إلــى مصــدرَه المتمثــل فــي التصــرف القاًنونــي، فموضــع اشــتراط الركنيــن 
مر�بــط بوجــود التصــرف القاًنونــي، لا بوجــود الالتــزام، فــإن نشــأ الالتــزام عــن غيــر التصــرف 

القاًنونــي، لــم �كــن هــذه الأرَكاًن محــل بحــث
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الخاتمة

اســتعرضناً فــي هــذا البحــث كلاً مــن فكر�ــي العقــد والالتــزام ومــاً ورَد فــي شــأنهماً مــن �داخــل 
فــي أرَكاًنهمــاً، وحاًولنــاً قــدرَ الإمــكاًن أن نتجــاًوز هــذا الخلــط مــن خلال التأســيس لانفصــاًل �ــاًم 

بيــن المفهوميــن و�حديــد مــاً إذا كاًن كل مــن المحــل والســبب رَكنــاًً فــي العقــد أم فــي الالتــزام

وخلصناً من هذا البحث إلى النتاًـج التاًلية:

أولاً- أن العقــد بوصفــه �صرفــاًً قاًنونيــاًً هــو الــذي يصــح أن يوصــف باًلصحــة والبـــلان، أمــاً 
الالتــزام بوصفــه محــض أثــر ير�بــه المشــرع فلا يكــون بذا�ــه صحيحــاًً ولا بــاًطلاً، بــل هــو أثــر 

ينشــأ إذا �وفــر لــه مصــدرَ صحيــح ولا ينشــأ إذا �عــذرَ هــذا المصــدرَ

ثاًنيــاًً- أن الأرَكاًن الــثلاث، التراضــي والمحــل والســبب، هــي كلهــاً أرَكاًن فــي العقــد، وليســت 
أرَكاًنــاًً فــي الالتــزام

ثاًلثــاًً- أنــه ينبغــي �نــاًول العقــد بشــكل مســتقل عــن الالتــزام وليــس كأحــد مصــاًدرَه وحســب، 
لأن العقــد قــد ينشــئ آثــاًرَاً أخــرى غيــر الالتــزام، وأن اقتصــاًرَ النظــرة إلــى العقــد كمجــرد مصــدرَ 
ــد  ــة العق ــب، فنظري ــض الجوان ــن بع ــن م ــن المفهومي ــاً بي ــط فيم ــذي أدى للخل ــو ال ــاًت ه للالتزام
ينبغــي النظــر إليهــاً علــى اســتقلال وأن �جــري درَاســتهاً اعتمــاًداً علــى طبيعــة هــذا العمــل القاًنونــي 
بغــض النظــر عــن الآثــاًرَ المتر�بــة عليــه ســواء أكاًنــت اثــاًرَاً عينيــة أم شــخصية )التزامــاًت( أم 

غيــر ذلــك، باًعتبــاًرَ أن طبيعــة الشــيء لا �عــرف بآثــاًرَه

وفي ضوء هذه النتاًـج فإنناً نوصي باًلآ�ي:

أولاً- علــى مســتوى التشــريع: �عديــل النصــوص القاًنونيــة التــي �تحــدث عن "محــل الالتزام"، 
ــد". وهــذه  ــد"، و"ســبب العق ــك "محــل العق ــدلاً مــن ذل ــاًول النــص ب ــزام"، وأن يتن و"ســبب الالت

النصــوص - فــي التشــريعاًت محــل الدرَاســة - هــي:

الماًدة 9)) من قاًنون المعاًملات المدنية الإماًرَا�ي.أ. 

المواد 67) و)7) و)7) و73) و76) و77) و78) من القاًنون المدني الكويتي.ب. 

ثاًنيــاًً- علــى مســتوي القضــاًء: العــدول عــن نســبة رَكنــي المحــل أو الســبب للالتــزام، وعــن 
وصــف الالتــزام باًلبـــلان، وقصــر ذلــك كلــه علــى العقــد، بوصفــه هــو التصــرف القاًنونــي الــذي 

يتعيــن أن نتوافــر أرَكاًنــه، ويتر�ــب علــى �خلفهــاً البـــلان

ــن النظــرة  ــي بوجــه عــاًم، م ــد، والتصــرف القاًنون ــر العق ــه: �حري ــى مســتوى الفق ــاًً- عل ثاًلث
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الاختزاليــة إليــه كأحــد مصــاًدرَ للالتــزام، و�نــاًول فكــرة التصــرف القاًنونــي بشــكل مســتقل عمــاً 
قــد ينشــأ عنهــاً مــن آثــاًرَ كاًلحــق شــخصي أو الحــق العينــي، كمــاً أن الالتــزام يتعيــن أن ينظــر إليــه 
بذا�ــه كأثــر قاًنونــي، قــد ينشــأ عــن التصــرف القاًنونــي أو عــن غيــره مــن المصــاًدرَ الإرَاديــة وغير 
ــة المصــدرَ  ــر بـبيع ــر بشــكل كبي ــه دون التأث ــي ذا� ــزام ف ــى الالت ــي أن ينظــر إل ــة، فينبغ الإرَادي
الــذي اســتقي منــه إلا فــي أضيــق الحــدود، وهــو مــاً يتر�ــب عليــه الانفصــاًل التــاًم والواضــح بيــن 

مفهومــي العقــد والالتــزام مــن حيــث الـبيعــة والأرَكاًن والأحــكاًم
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Overlapping Elements Contract and Obligation: An 

Analytical-Comparative Study Between the UAE and 

Kuwaiti Laws

Saad Mohammed Alhajirey(((

Salih Ahmad Al-Luhaibi(((

Abstract:

In legislation, jurisprudence, and judiciary, there is a confusion 
between the concepts of contract and obligation. This confusion arises 
from a prevalent view in modern Arab jurisprudence, influenced by the 
Latin school, regarding the relationship between the two concepts. Such a 
perspective reduces the contract to merely a means of creating an obligation. 
According to this view, a contract is defined as an act that only creates, 
modifies, transfers, or cancels obligations, to the extent that it is said that 
the subject of the contract is the creation of obligations. This reductionist 
view of the contract, treating it solely as a means of creating or affecting 
obligations through modification, transfer, or cancellation, has led to the 
classification of elements such as the object and cause – integral to the 
nature of the contract – as elements of obligation in various legislations, 
judicial principles, and doctrinal explanations. This creates confusion 
and ongoing disparity when addressing these elements and attempting to 
classify them as part of either the contract or obligation. However, this view 
does not align with the true nature of either the contract or the obligation. 
The contract, as a intentional legal act, and the obligation, as an effect 
established by the legislator upon the occurrence of one of its sources, are 
fundamentally different concepts. This fundamental confusion and overlap, 
extending to the elements and essence of each, is what this research aims 
to address.

Keywords: Components of Contract, Components of Obligation, The 
Subject, Reason, The legal action, Contractual effects.
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